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  ملخص:
الـأفراد لما. لھا من  تشكل ممارسة النشاطات الریاضة سمة بارزة عند  

أھمیة على المحافظة على الصحة و التوازن النفسي ، و قد تطورت النشاطات 
الریاضة في العصر الحدیث وصولا إلى أن أصبحت تماثل الحقوق الـأساسیة 

  الـأخرى للأفراد نظرا لأھمیتھا و تعمیم ممارستھا.
ع قواعد قانونیة لھا في و أمام ھذا التطور الكبیر في ممارسة الریاضة فقد تم وض

  ظل إقرار منافسات ریاضیة محلیة و دولیة .
الكلمات المفتاحیة : النشاطات الریاضیة ،منافسات ریاضیة، المیثاق الدولي 

، ٥٨- ٠٥، قرار الجمعیة العامة للـأمم المتحدة  ١٩٧٨للتربیة البدنیة و والریاضة 
  ة.، الرقابة الدولیة و الوطنی٠٥-١٣الدستور،القانون 

Summary: 
Exercising is a prominent feature of individuals when they exercise. It 
has importance for maintaining health and psychological balance, and 
sport activities have evolved in the modern era to the extent that they 
have become similar to other fundamental rights of individuals due to 
their importance and the generalization of their exercise. 
In the face of this great development in sports, legal rules have been put 
in place in light of the approval of local and international sports 
competitions. 
Key words: sports activities, sports competitions, the International 
Charter for Physical Education and Sports 1978, United Nations General 
Assembly Resolution 05-58, Constitution, Law 13-05, international and 
national oversight 
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  مقدمة :
تشكل الریاضة أحد أھم النشاطات التي یقوم بھا الإنسان منذ القدیم بطرق   

فھو یبذل جھدا عضلیا و فكریا من أجل إشباع حاجاتھ المختلفة .و لربما .مختلفة 
لا یدري أنھ یمارس نشاطا ریاضیا بشكل غیر مباشر ، و قد عرفت مختلف 

ممارستھا و صولا إلى تنظیم الحضارات القدیمة الألعاب الریاضیة وتطورت 
دورات تنافسیة كالألعاب الأولمبیة في المدن الیونانیة ، إلا أن التطور الحدیث 
لتنظیم المجتمعات و كذا وسائل ممارسة النشاطات الریاضیة بمختلف أنواعھا أدى 
إلى ترقیتھا و تنظیمھا بأشكال أ كثر حداثة. و زیادة على ذلك جعل الریاضة محل 

ولیة ووطنیة عبر إقرار دورات و منافسات ریاضیة مختلفة من أجل رفع منافسة د
قیمتھا ، و ما زاد من تطورھا ھو تنظیمھا عبر إتفاقیات دولیة و ضبطھا بلوائح و 
إجراءات قانونیة، و تقسیمھا عبر إتحادات دولیة تخصصیة و إقرار أسالیب 

  فترات زمنیة .تحكمھا .و الإعتراف بالریاضات المختلفة المستجدة عبر 
و لقد إكتست الریاضة أھمیة كبیرة لما لھا من أھداف تتصل بصحة الإنسان. و 
عقلھ و تساعد على الترفیھ و التسلیة و تبادل الثقافات عبر المنافسات الدولیة بین 
الشعوب ، بالإضافة لا لھا من تأثیر اقتصادي كبیر من خلال تمویلھا و عائداتھا 

  الإقتصادیة .
د المجتمع الدولي الریاضي إلى إیجاد اطار مؤسساتي لتنظیم الریاضة و لذا فق 

ھذا ما كان متلائما مع تطور التنظیم الدولي الحدیث ،و نتج عن ذلك تأسیس 
إتحادات دولیة مستقلة للریاضات المتخصصة سواء كانت ریاضات جماعیة او 

رستھا و الوسائل فردیة ووضع لوائح و قوانین تحكمھا بما یتلاءم مع طبیعة مما
  المستعملة فیھا .

سیاسیة للأفراد على قدر و لما كانت الریاضة ترتقي لأن تكون من الحقوق الأ
واسع من الحریة في ممارستھا فإن الدول تسعى لترقیتھا و الإھتمام بھا عبر 
توسیع مجالاتھا و تنظیمھا وفقا لضوابط حتى یتم إحتواء جمیع فئات المجتمع و 

نفعة ،وصولا إلى قیام بعض الدول على دسترة الحق في ممارسة تكون أكثر م
  الریاضة.

و لما كانت الجزائر من الدول التي دخلت بعد الإستقلال مباشرة في منظومة 
حقوق الإنسان التي تم إقرارھا من طرف المجتمع الدولي و إیمانا منھا بضرورة 

ا تحافظ على صحة الإنسان أن تكون الریاضة مجالا منفتحا للجمیع  لا سیما و أنھ
و تؤدي إلى نبذ العنف و الإجرام و تساھم في تعزیز الروابط الإجتماعیة، و 
تعزیز التضامن و السلام بین الشعوب .و لذا فقد أسست لمنظومة ریاضیة متكاملة 
تقر بممارسة الریاضة لحق لجمیع الأفراد حسب قدراتھم مع تنظیم ممارستھا في 
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تنظیمیة.خاصة و أن المنافسات الریاضیة أصبحت على  شكل قوانین و لوائح
نطاق واسع ووجوب ضبطھا سواء مع تعلق بأماكن ممارستھا كالمنشآت 
الریاضیة، أو فترات المنافسة مع تعمیم و عدم منع ممارستھا في إطار عادي لكل 

  أفراد المجتمع .
ي مجالھ و في ھذا فقد أقرت الجزائر عبر دساتیرھا حق ممارسة الریاضة ف  

العام و تضمینھ في إطار الحقوق الإجتماعیة و الثقافیة. لا سیما عبر إقرار 
تأسیس الجمعیات بما فیھا ذات الطابع الریاضي  كحق دستوري و إقرار مبدأ 
المساواة بین الأفراد داخل المجتمع ، إضافة إلى حمایة الدولة لفئات إجتماعیة لھا 

ھیلھا و مساعدتھا على الإندماج و ترقیة إتصال بممارسة الریاضة من أجل تأ
  الجوانب الخدماتیة الصحیة لھا عبر إعمال الریاضة كوسیلة لذلك . 

و نظرا لكون أن تنظیم الریاضة و النشاطات البدنیة أصبح لزاما من خلال   
أطر قانونیة و مؤسساتیة فقد أقرت الجزائر نصوص تنظیمیة في ھذا المجال على 

و كذا لإحتواء نصوص خاصة ضمان ممارسة الریاضة لا  ٠٥-١٣غرار القانون 
المتعلق بالصحة  ١١- ١٨سیما منھا المدرسیة ، كما تم تضمین ذلك في القانون

  نظرا لإرتبطھا بذلك ،و كذا قوانین أخرى .
المبحث الأول:المحددات المفاھمیة لحق ممارسة الریاضة " الخصوصیة و 

  الأھداف" 
سبة للأفراد داخل المجتمع لما لھا من فوائد على تشكل الریاضة أھمیة بالن  

الصحة و العقل و كذا ما تحققھ من توازن نفسي و تساعد على عملیة الإندماج 
الإجتماعي ، لا سیما و أنھا تمارس بشكل فردي و جماعي ،و قد إرتقت الریاضة 
لتصبح من الحقوق الأساسیة للأفراد في ظل منظومة حقوق الإنسان الحدیثة. 

اصة و أنھا إكتسبت إنتشارا واسعا و تنظیما على المستوى الدولي و الوطني، و خ
أصبحت تمارس في إطار ھیكلي مؤسساتي وفقا لضوابط بما نجم عنھ منافسات 

  وطنیة و دولیة ،كما إرتبطت بالجانب الإقتصادي الذي شكلت مؤثرا بارزا فیھ.
  المطلب الأول :مفھوم الحق في الریاضة و أھدافھا 

غالبا ما تتسم النشاطات الیومیة التي یقوم بھا الإنسان الى القیام بأفعال و سلوكات 
یبذل من خلالھا جھد عضلي أو فكري دون درایة منھ بأنھ یمارس الریاضة بشكل 
عفوي دون علاقة لقوانین و ضوابط ممارسة النشاطات الریاضیة .لذا فالغالب 

فني والتعدادي للنشاطات التي تدخل في على تحدید مفھوم الریاضة ھو المعیار ال
خانة التصنیف الریاضي. نظرا لأنھا یتم ممارستھا بطرق ووسائل معینة و كذا 

  تنظیمھا  عبر لوائح و قواعد مختلفة .
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و منھ یمكن تعریف الریاضة على أنھا " كل جھد عضلي أو فكري یقوم بھ 
عقلیة سواء بوسائل معینة الإنسان من أجل العمل على تنمیة قدراتھ العضلیة و ال

أو بجھده الخالص دون مساعدة و یستوي أن تكون ھاتھ الممارسات في إطار 
منظم  داخل مؤسسات و منشأت ریاضیة و برقابة من جھات مؤھلة لذلك و 

  تحكمھا لوائح و قوانین أو غیر ذلك ".
لناس و لما كانت ھاتھ النشاطات الریاضیة معممة و یقوم بھا جمیع الفئات من ا

مسنین ، معاقین ..." فقد تطورت وصولا إلى أن تم إقرارھا  –بالغین  - أطفال
بخصوصیات متعددة تتعلق بممارستھ من جھة و كیفیة تنظیمھ كحق إنساني متمیز 

  من جھة أخرى: 
الحق في ممارسة الریاضة یؤدي إلى ترقیة صحة الإنسان و تنمیة العقل و  -

.متطور و ینسجم في تنمیتھ حسب الأشكال التي  الحفاظ على التوازن في التفكیر
  یتم الأخذ بھا لتحقیقھ.

تساھم ممارسة الریاضة في الإندماج الاجتماعي لفئات المجتمع و تطور روح  -
  التضامن الجماعي و المبادرات الفردیة و الجماعیة و الماركة في المجتمع .

خل المجتمع بما یتوافق مع ترتكز ممارسة الریاضة على المنافسة بین الأفراد دا -
  مبادئ حقوق الإنسان لا سیما ما تعلق بالإبداع و السلام و التنمیة الاجتماعیة 

ترتبط ممارسة الریاضة بفئات المجتمع عامة لا سیما منھا الطفولة و الأشخاص  -
في وضعیات خاصة كالمعاقین و كبار السن نظرا لما توفر لھم من مكتسبات 

  مة الجسدیة و النفسیة . تساعدھم على السلا
مواكبة الریاضة للتطور التكنولوجي و العلمي في مجال الوسائل المستعملة في   -

  إعمال النشاطات الریاضیة و كذا الصحة في مجال الریاضة .
ینسجم مع التطور التكنولوجي و الصناعي الذي ینتج أدوات ووسائل تستخدم  -

  لتوفیر الصحة الجیدة و العلاج بیھا .
  أھداف الریاضیة : -

تعتبر الریاضة ذات أھمیة بالغة للإنسان في حیاتھ. وذلك لما لھا من فوائد   
على صحتھ الجسمیة و العقلیة و النفسیة لا سیما و أن ممارستھا لفئات خاصة 
كالطفولة و الأشخاص ذوي العاقة و المسنین أصبح ضرورة من أجل تنمیة 

ا لھا من تأثیر كبیر على الجسم و العقل و كذا القدرات النفسیة و الصحیة لھا لم
  كوسیلة للعلاج الطبیعي .
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والتقلیل من الأمراض  ١بالإضافة إلى أنھا تؤدي إلى مجابھة الإنحراف -
 .٢والآفات الإجتماعیة و الجریمة

                                                
بن عكي رقیة صونیة ،ظاھرة الإنحراف عند ریاضي النخبة  في ضوء الضوابط القانونیة راجع : ١

و ما  ٧٠،ص  ٢٠٠٦/٢٠٠٧،معھد التربیة البدنیة ،٠٣الجزائریة  ،مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائر 
 بعدھا  

إذا كان الھدف من النشاطات الریاضیة بالدرجة الأولى الترفیھ عن النفس و التربیة و السلوك  ٢
الحسن و تمتین العلاقات الإجتماعیة و الحفاظ على صحة الإنسان ،و ما تطور ممارستھا الدلیل على 

  ة فیما بین ممارسي الریاضة بشكل عام .توسع محبیھا و إھتمامھم بھا والقدرة على خلق جو منافس
و أمام تطور الریاضیات في اشكال متعددة جماعیة و فردیة و بروز المنافسات المحلیة و الدولیة و 
العالمیة و زیادة إكتشاف انواع أخرى غیر تلك التقلیدیة التي كانت سائدة في وقت معین ،و أمام 

ن العلاقات المالیة بسبب ما توفره المنافسات الناتجة دخول الریاضة الإقتصاد بعد أن أصبحت جزء م
عنھا من مداخیل ھامة أصبحت في وقتنا الحالي تشكل كمصدرا مھما للمداخیل المالیة التي تتحقق من 
ملحقاتھا كالملابس و التذاكر و الوسائل المستعملة في ممارستھا من أجھزة ریاضیة و تشابكھا مع 

  لوجیة و الصحة و ...غیرھا . علوم أخرى كالصناعات التكنو
و أما م تحدیات ما أصبحت الریاضة توفره ،شكلت المنافسات داخل المنشآت الریاضیة    

سواء كانت ملاعب أو قاعات أو غیرھا متنفسا للناس یعبرون فیھا عن مكبوتات او اعجاب باللاعبین 
اب مختلفة بعنف ریاضي خاص أو ریاضة ما إلا أنھا اقترنت في مرات عدیدة ھاتھ المنافسات لأسب

  ناتج عن الفوز و الخسارة او عدم تقبل المنافسة في كثیر من الأحیان مما إنعكس سلبا على الریاضة 
یشكل العنف مظھرا بارزا  سلبي في حیاة الإنسان منذ القدیم   وقد تطور في الوقت الحالي إرتبط 

تتبعیھا أو نظرا للإحتكاك بین التنافسین ببعض الریاضات دون سواھا نظرا لما تشكلھ من قاعدة لم
فیما بینھم أو نتیجة تعصب البعض لھا مما یخلف جو مشحون ینعكس في شكل عنف یتمثل أساسا في 

:  
التخریب و الإتلاف للمنشآت الریاضیة من كراسي وتجھیزات للتعبیر عن السخط و عدم   -

و قد یمتد ذلك الى خارج ھاتھ المنشآت اإلى تقبل الھزیمة في كثیر من المرات ،أو تعبیرا عن الفرحة 
  تكسیر و تحطیم الأملاك الخاصة أو العمومیة .

إرتكاب جرائم قد تصل إلى القتل في حق مشجعین زملاء أو مناوئین لھم في التشجیع عن   -
طریق المشاجرات داخل المدرجات داخل الھیاكل الریاضیة أو بإستعمال بعض الوسائل الخاصة كالألات 

  حادة .ال
القذف و السب للمسیرین أو اللاعبین في حد ذاتھم بوسائل متعددة قد تكون بالكلام و   -

الأقوال و تتعداه إلى اللافتات و في بعض الأحیان تصل إلى العنصریة نتیجة اللون أو الإنتماء ، و قد 
ووسائل تطور في عصرنا الحالي لیصل إلى إستعمال وسائل الإعلام كالحصص التلفزیونیة ،و 

  التكنولوجیا خاصة الأنترنیت عن طریق المواقع الإلكترونیة .
  الإعتداء على اللاعبین أو الحكام أو المسیرین و الدخول إلى الملاعب خاصة كرة القدم.  -
إدخال الممنوعات و المفرقعات إلى الملاعب و الھیاكل الریاضیة أثناء المنافسات أو   -

الأخیرة ،و رشق المتفرجین أو اللاعبین بمقذوفات و أجسام صلبة التشویش بعرقلة التنظیم لھاتھ 
  ممنوعة قد تصل إلى حد الإصابات أو الوفاة في بعض الأحیان  

عرقلة سیر التظاھرات الریاضیة و التشویش على المنضمین بأشكال مختلفة كالإحتجاجات   -
  ب و الفرق الریاضیة .المصاحبة للمنافسات الریاضیة أو إقامة الحواجز أثناء مرور النخ
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و مقاومة الأوبئة و زیادة التركیز الذھني ،و القدرة على مواجھة الأخطار و 
الفوائد التي تساعد ممارسة الریاضة علیھا ، كما ان لھا  ترقیة العمل و غیرھا من

جوانب أساسیة في زیادة التضامن الإجتماعي و روح المبادرة الفردیة و الجماعیة 
و مبادئ الإحترام و السمو بالسلوكیات و تطویر المھارات و زیادة القدرة على 

  الإندماج الاجتماعي .
سیلة للتعاون بین الشعوب و زیادة قیم كما تھدف الریاضة إلى جعل ممارستھا و

التبادل الثقافي و غرس مبادئ السلام و التأخي ، و نبذ العنف و الجریمة و 
التمییز العنصري و إعمال المساواة بین الأفراد داخل المجتمع و حتى بین 
الشعوب المختلفة و إقامة منافسات ریاضیة دولیة لأجل التسامح و تقویة الروابط 

                                                                                                                   
المشاجرات بین اللاعبین في أوقات المنافسة بسبب الإحتكاك و التحریض من طرف   -

الفاعلین في الریاضة لھم خاصـة الریاضات الجماعیة منھا كـرة القدم و السلة و الید و في بعض 
  الأحیان ریاضات فردیة كالملاكمة  و...إلخ

ى تنظیم ممارسة الریاضة بل یمتد الى مكافحة العنف الریاضي لا یقتصر تنظیم التشریع الریاضي عل
  داخل المنشآت الریاضیة و كذلك تناول المنشطات  و التي یعتبر أكثر خطورة.

المتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیـة و الریاضیة وتطویرھا جملة من  ٠٥-١٣و في ھذا فقد أقر القانون  
طار و التي المتعلقة بما یمكن ان تقوم بھ  بالسلطات المحلیة الإجراءات الوقائیة التي تدخل في ھذا الإ

و المركزیة و الفاعلین في مجال الریاضة من  إلتزامات  للوقایة  من  العنف  في المنشآت  الریاضیة  
  ومكافحتھ.

وتزامنا مع الإجراءات المتعلقة بالوقایة من العنف الریاضي ، خصص المشرع الجزائري في الباب 
المتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة و الریاضیة و تطویرھا فمن  ٠٥- ١٣عشر من القانون رقم  الرابع

المتعلقة بالأحكام الجزائیة في مجال النشاط الریاضي سواء تلك  ٢٥٣الى  ٢١٠خلال مضمون المواد 
بة المتعلقة بمنشطات و تداولھا او القیام بتحضیرھا او السكوت عنھا ،أو الأعمال العنف المصاح

للنشاط الریاضي داخل المنشآت الریاضیة و التي یقوم بھا الأشخاص سواء كمتفرجین أو كفاعلین في 
الخاصة بالإطار الإجرائي الوقائي وكذا المواد من  ٢٠١الى  ١٩٩مجال الریاضة و ذلك في المواد من 

  ررة لھا .الخاصة بالجرائم التي تقع في المنشآت الریاضیة و العقوبات المق ٢٤٥إلى   ٢٠٠
راجع في ذلك : بن عیسى أحمد ، الأطر القانونیة  الإجرائیة و الموضوعیة للوقایة من العنف 
الریاضي" ،منشور بمجلة البحوث في الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة إبن خلدون تیارت 

  .٢٠١٥،سنة٠٢.الجزائر،عدد:
  یة وتطویرھاالمتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة و الریاض ٠٥- ١٣القانون  -

  .راجع حول العنف الریاضي :
حسن أحمد الشافعي،التشریعات في التربیة البدنیة و الریاضیة ،الطبعة الأولى ،دار الوفاء  -

  ٣٧،ص٢٠٠٤،الإسكندریة ،
  نبیل راغب ،أخطر مشكلات الشباب ،دار غریب للطباعة و النشر ،القاھرة ،بدون سنة نشر. -
،ص ١٩٨٠اعي ،معھد الإنماء العربي ،القاھرة ،الطبعة الثانیة ،مصطفى حجازي ،التخلف الإجتم -

١٧٣. 
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ات الدولیة و المساھمة في تحریر الشعوب و التعبیر عن قضایاھا و و العلاق
  ١ایصالھا للعالم عن طریق الریاضة

  المطلب الثاني: الأساس الدولي لحق ممارسة الریاضة :
لما كانت الریاضة جزء من النشاطات الفردیة و الجماعیة للأفراد داخل    

توائھا على مبادئ التسامح و المجتمع و نظرا لأھدافھا السامیة و تغلغلھا و إح
روح المبادرة و التعاون و نبذھا للآفات الاجتماعیة و مساھمتھا في السلام ،و في 
ترقیة المجتمعات و تمثیل الشعوب من طرف مواطنیھا في المنافسات الریاضة 
.فقد تم ترقیتھا ضمن الحقوق الإجتماعیة و الثقافیة و إرساء دعائمھا عبر 

سنة  ١٩٨٣المتصلة بالریاضة  كالأمم المتحدة التي أقرت سنة  المنظمات الدولیة
دولیة للریاضة ،و في نفس السیاق العام لحقوق الإنسان فقد تم إحتواء الریاضة 

و إن  ١٩٤٨كحق عام في المواثیق الدولیة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
اة  بین الأفراد في كان ذلك متضمن في المادة الأولى التي تقر إعمال المساو

 ١٩٦٦المجتمع. و یضاف إلى ذلك العھد الدلي للحقوق الثقافیة و الإجتماعیة لسنة 
و ما لھ من أھمیة لا سیما و أن الریاضة مرتبطة بالترفیھ و الصحة و حتى التعلیم 

المؤرخ في  ٠٥/٥٨،و في نفس الإطار أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار 
بعنوان الریاضة بوصفھا وسیلة لتعزیز التعلیم و الصحة و   ٢٠٠٣نوفمبر  ٠٣

التنمیة و السلام  و الذي سبقة إقرار المیثاق الدولي للتربیة البدنیة و والریاضة 
، كما تم تضمین الحق في  ٢و قبلھا إتفاقیة حقوق الطفل١٩٧٨الصادر أیضا سنة 

لأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة النشاطات الریاضیة في إتفاقیة حقوق الانسان ل
، بالإضافة إلى ٣ ٢٠٠٨و دخلت حیز التنفیذ في  ٢٠٠٦التي تم إقرارھا سنة 

المواثیق الإقلیمیة لحقوق الإنسان التي إحتوت حق ممارسة النشاط الریاضي ، 
إلى جانب ذلك فقد فكان الإھتمام بالریاضة من طرف المنظمات و الصنادیق 

                                                
 ١٧٣، ص ٠١، ط ٢٠٠٢حسن أحمد الخضیري، العولمة ،مجموعة النیل العربیة ،القاھرة ، ١
حق ممارسة الألعاب و النشاطات للأطفال  ١٩٩٠في إطار عام فقد أقرت إتفاقیة حقوق الطفل لسنة  ٢

سات الریاضیة للأطفال و إرتباطھا بالدرجة الاولى بالعملیة التعلیمة التي بإعتبارھا مشمولة في الممار
  "  ٣١تتضمن الریاضة المدرسیة و التربیة البدنیة و في ذلك فقد نصت المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة   - ٠١
  بحریة في الحیاة الثقافیة وفى الفنون.الاستجمام المناسبة لسنھ والمشاركة 

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحیاة الثقافیة والفنیة وتشجع   - ٠٢
 على توفیر فرص ملائمة ومتساویة للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

و  ٢٠٠٦للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم إقرارھا سنة  من  إتفاقیة حقوق الانسان ٣٠راجع:المادة  ٣
 ٢٠٠٨دخلت حیز التنفیذ في 
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ونسكو و منظمة الصحة العالمیة ، و كذا برامج الدولیة ذات الصلة بالریاضة كالی
   ١الأمم المتحدة في ھذا الجانب.

  المیثاق الدولي للتربیة البدنیة و النشاط البدني و الریاضة: - ٠١
صدر كأول نص دولي في مجال الریاضة من طرف منظمة الأمم المتحدة التربیة 

 ١٣یباجة مكونة من و قد تضمن د ١٩٧٨و التعلیم و الثقافة و تم إعتماده سنة  و 
 لا سیما ما تعلق.فقرة تضمنت التأكید على مبادئ میثاق الأمم المتحدة في میثاقھا 

وقدرتھ على الإرتقاء  الفرد وبكرامة الأساسیة الإنسان بحقوق الشعوب بإیمان
بالجانب الإجتماعي، و التذكیر بحقوق الإنسان التي تم تدوینھا على مستوى 

غرار الإعلان العلمي لحقوق الإنسان خاصة ما تعلق بعدم المواثیق الدولیة على 
التمییز ،و إعمال المساواة ،و شمولیة الریاضة لجمیع الفئات سواء الأطفال أو 
البالغین أو الموظفین أو أي فئة دون تھمیش من أي نوعا كان، أو نتیجة وضع 

 العالمي علانالإ لأحكام وفقا إنسان، لكل إجتماعي ، كما تشدد الدیباجة على أن
تمییز ،مع  أي دون فیھ الواردة والحریات الحقوق بكل التمتع حق الإنسان، لحقوق

 البدنیة التربیة یخص فیما والمسؤولیة السلطة وصلاحیات الموارد تخصیص
  والریاضة. البدني والنشاط

 ویشتمل للإنسانیة مادي غیر تراث و  الثقافي التنوع و تعتبر الریاضة جزء من  
 والعفویة المنظمة. والریاضات والألعاب الترویح وأنشطة البدنیة الألعابعلى 

و یعتبرھا ذات أھمیة إجتماعیة .و لھا فوائد صحیة نفسیة و  والتقلیدیة والتنافسیة
جسدیة و تحقیقھا للتنمیة و زیادة التضامن الجماعي والإلتزام بالأخلاق ،و إحترام 

منع تناول المنشطات و/أو القیام بأفعال الأنظمة و القوانین. خاصة ما تعلق ب
 والإتجار، الجنسي، والإستغلال للأطفال، المفرط والتدریب مجرمة "التلاعب،

 والنشاط البدنیة التربیة یضع الذي الدولي المیثاق ھذا العنف"، كما یعلن وممارسة
                                                

تدعم المنظمات المتخصصة الریاضة لا سما في المجال الصحي  ،و تأتي في مقدمتھا منظمة  ١
و ھي تركز  ١٩٤٦و ھي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تأسست سنة  Unicefالیونسیف 

التعلیم و حقوق الطفل و المرأة و الفئات المستضعة .و ھي تقوم بتمویل على الجوانب المتعلقة ب
البرامج التي تھدف الى ترقیة ذلك و تعزیز الحقوق المختلفة بما فیھا الأشخاص ذوي الإعاقة .خاصة 

  ما تعلق بالتعلیم و التكوین بإعتبارھما أساس الـإستقلالیة بما یساھم في أحداث التنمیة .
و ھي تنسق في  ١٩٤٨التي تم تأسیسھا سنة  whoالصحة العالمیة و تعمل منظمة   

المجال الصحي و ترتسم أھدافھا من خلال توفیر الحیاة الصحیة الجیدة للشعوب و تعمل على تجنب 
الأمراض المعدیة و إیجاد البحوث المتعلقة بالأدویة و معالجة الأمراض و تجنب الأخطار الصحیة ، و 

ي مجال العاقة بشكل كبیر خاصة و أن إعمالھا صحیة تتصل بھاتھ الفئة فیما تساھم ھاتھ المنظمة ف
تعلق بایجاد الأدویة و المعالجات الخاصة و كذلك اعداد التقاریر الخاصة بیھا و إعطاء التوجیھات 
الدول لحمایة ھاتھ الفئة و تقدیم لھا الخدمات الصحیة اللازمة و تزویدھا بالخطط و البرامج بما یؤدي 

 لى ادماج ھاتھ الفئة في المنظمة الصحیة العالمیة.ا
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وخصوصا  الجمیع یحث و البشریة، التنمیة خدمة في والریاضة البدني
 غیر والكیانات الریاضیة، والمنظمات الحكومیة، الدولیة والمنظمات الحكومات،
 والباحثین، الإعلام،والمربین، ووسائل التجاري، العمل وأوساط الحكومیة،
 الدعم وأخصائیي والمشاركین الریاضة، مجال في والمتطوعین والمھنیین
 الالتزام ىعل المتفرجین، والأسر،وجماھیر الریاضیین، والحكام معھم، العاملین

  ١جمیعا. للبشر واقعة حقیقة مبادئھ تصبح أن أجل من ونشره المیثاق بھذا
وقد تضمن المیثاق إلى جانب الدیباجة أسس تتعلق بممارسة الریاضة و في ھذا 
فقد أسس للحق في الریاضة و إعتبره للجمیع دون إستثناء بتنصیھ في البند الـأول 

مارسة التربیة البدنیة والنشاط البدني على أنھ لكل إنسان حقا أساسیا في م
والریاضة. بدون التعرض للتمییز على أساس  مھما كان  مع وجوب أن  تدعم 
كل المؤسسات الحكومیة والریاضیة والتربویة حریة الفرد في تنمیة رفاھیتھ 
وقدراتھ البدنیة والنفسیة والإجتماعیة من خلال ممارسة أنشطة التربیة البدنیة 

لنشاط البدني والریاضة،مع ضمان إمكانیة الوصول في مجال التربیة ،وأشكال ا
البدنیة والنشاط البدني والریاضة إلى مستوى الأداء الذي یتناسب مع قدراتھ 
واھتمامھ و یحقق توازنھ مع عنصر التربیة الأخرى بما یحقق رفاھھم وحالتھم 

یادة قوتھم وتنمیة الصحیة وقدراتھم. من خلال تحسین إمكاناتھم على التحمل وز
مرونتھم ومؤھلاتھم في التنسیق والتوازن والتحكم على مستوى الحركة ما یجعلھم 
في حالة تنمیة لمواقفھ وسلوكیات إجتماعیة إیجابیة، ویجمع بین أناس من ثقافات 
وخلفیات إجتماعیة وإقتصادیة مختلفة في إطار واحد معا في السعي إلى تحقیق 

  غایات ومصالح مشتركة.
كما أوجب المیثاق على ضرورة مشاركة جمیع الأطراف المعنیة،   

وخصوصا السلطات الوطنیة والمحلیة المسؤولة عن "الریاضة، والتربیة، 
والشباب، والصحة، وأشكال الترویح النشیط، والتنمیة، والتخطیط الحضري، 
 والبیئة، والمواصلات، وقضایا مراعاة الجنسین والعوق، والمنظمات الدولیة

الحكومیة، والحركة الأولمبیة ،والحركة الأولمبیة للمعوقین، والمنظمات 
الریاضیة، والكیانات غیر الحكومیة، وأوساط العمل التجاري، ووسائل الإعلام، 
والمربین، والباحثین،والمھنیین والمتطوعین في مجال الریاضة، والمشاركین فیھا 

اضیین، والأسر، وجماھیر وأخصائیي الدعم العاملین معھم، والحكام الری
                                                

تم اعتماد المیثاق الدولي للریاضة و التربیة البدنیة منظمة الأمم المتحدة التربیة و التعلیم و الثقافة  ١
 C26بقرار  ١٩٩١، و تم تعدیلھ سنة C20 / 1 / 4.5 / 2بموجب قرار المؤتمر العام  ١٩٧٨سنة 

. المزید من المعلومات على  الرابط  C38 / 43بقرار  ٢٠١٥ومراجعتھ سنة  10.1 /
http://en.unesco.org/sportcharter 
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المتفرجین،یتشاطرون جمیعا مسؤولیة تنمیة ودعم السیاسات الخاصة بالتربیة 
  ١ البدنیة والنشاط البدني والریاضة.

على أنھ یجب أن تتخذ السلطات العامة على جمیع المستویات وكذلك   
عات الھیئات التي تعمل بالإنابة عن ھذه السلطات، تدابیر لإعداد وتطبیق تشری

ولوائح تنظیمیة وأن تضع خططاً لتنمیة الریاضة تقوم على أھداف واضحة، وأن 
تعتمد تدابیر أخرى لتشجیع التربیة البدنیة والنشاط البدني والریاضة، بما في ذلك 
توفیر المساعدة المادیة والمالیة والتقنیة، مع وضع الإستراتیجیات والسیاسات 

البدني والریاضة دعما خاصا لقطاع العمل الخاصة بالتربیة البدنیة والنشاط 
الطوعي، وذلك لضمان إستمرار نموه ومشاركتھ، وتعزیز إحترام حریة التجمع، 
والإعتراف بإسھام ھذا القطاع في الثقافة الدیمقراطیة، بالإضافة إلى الإستثمار 
المستدام في مجال التربیة البدنیة ھو عنصر أساسي من إلتزام جمیع البلدان 

ربیة والریاضة، وینبغي حمایة وتعزیز المیزانیات العامة التي تخصص لتوفیر بالت
  برامج جیدة للتربیة البدنیة.

مع  ضمان السلامة وإدارة المخاطر الذي یتطلب من جمیع الأطراف   
المعنیة أن تعمل على تخلیص التربیة البدنیة وأشكال النشاط البدني والریاضة من 

مكانیات إنتفاع المشاركین والمتفرجین والمربین، ولا الممارسات التي تحد من إ
سیما الجماعات الأشد عرضة للتأثر في المجتمع،كالأطفال والشباب والمتقدمین 
في السن والنساء والأشخاص المعوقین والمھاجرین والسكان الأصلیین، أو التي 

ین، تضر بھم. وتشمل الممارسات الضارة "التمییز، والعنصریة، وكره المثلی
والترھیب، وتعاطي العقاقیر، والتلاعب، والحرمان من التعلیم، والتدریب المفرط 
للأطفال، والاستغلال الجنسي، والإتجار، وممارسة العنف"، مع حمایة وتعزیز 
النزاھة والقیم الأخلاقیة للتربیة البدنیة والنشاط البدني والریاضة شاغلا دائما یھم 

  الجمیع 
دول على  حمایة جمیع أشكال التربیة البدنیة والنشاط البدني كما ألزم المیثاق ال

والریاضة من ضروب سوء التصرف فیھا.  بإعتبار أن ظواھر مثل ممارسات 
العنف وتعاطي المنشطات والإستغلال السیاسي والفساد والتلاعب بالمباریات 
الریاضیة تعرض مصداقیة ونزاھة التربیة البدنیة وأشكال النشاط البدني 

  والریاضة للخطر وتخل بوظائفھا التربویة والإنمائیة.
كما تعمل الدول على  تعزیز الصحة. ویجب أن یتعاون المشاركون في ھذه  

الفعالیات الریاضیة ، بما فیھم الحكام الریاضیون والسلطات العامة، وھیئات إنفاذ 
                                                

المیثاق الدولي للریاضة و التربیة البدنیة منظمة الأمم المتحدة التربیة و التعلیم و الثقافة سنة  ١
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ت الصلة القانون، والمنظمات الریاضیة، ووكلاء المراھنات، وأصحاب الحقوق ذا
بالریاضة، ووسائل الإعلام، والمنظمات غیر الحكومیة، والإداریون، والمربون، 
والأسر، وممارسو المھن الطبیة، وغیرھم من الأطراف المعنیة، بغیة التصدي 

  ١ بصورة منسقة للأخطار التي تحیق بالنزاھة. .
یة كما یجب بذل كل الجھود من أجل مكافحة الآثار الضارة للمنشطات وحما

قدرات ورفاه المشاركین من الناحیة البدنیة والنفسیة والإجتماعیة، مع حمایة مزایا 
الروح الریاضیة والمنافسة، ونزاھة الأوساط الریاضیة، وحقوق الناس المعنیین 

  على جمیع المستویات. ویجب أن تضطلع
السلطات المختصة على الصعیدین الدوي والوطني بتطبیق القواعد المعتمدة 

  لمیا بشأن مكافحة المنشطات تطبیقاً یشمل كل مستویات الأداء.عا
تجریم التلاعب بالمباریات الریاضیة یزعزع القیم الأساسیة للریاضة. ویتیح ھذا 
التلاعب، مقترناً بالمراھنات، و عدم إعطاء  فرص للمتاجرة واسعة النطاق 

تدابیر فعالة لتشجیع لصالح الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة. لذا یجب إتخاذ 
التعاون على الصعیدین الوطني والدولي من أجل مكافحة التلاعب بالمباریات 
الریاضیة، كما یجب التصدي لھذا التلاعب على الصعید العالمي بصورة منسقة 

  تتماشى مع أحكام الصكوك الدولیة ذات الصلة. 
یة والنشاط البدني قیام  المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال التربیة البدن 

والریاضة بتطبیق مبادئ الإدارة الرشیدة، التي تتضمن الشفافیة والدیمقراطیة في 
إجراء الإنتخابات وعملیات صنع القرار، والتشاور المنتظم مع مجموعات 
الأطراف المعنیة، وقواعد واضحة لإعادة توزیع الأموال، والتطبیق الصارم 

  ٢ لمبادئ المساءلة والشفافیة. .
إقامة الشراكات على المستوى الدولي بین السلطات العامة والمنظمات الریاضیة. 
وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة ھما عاملان أساسیان للحد من أشكال 
التفاوت القائمة بین الدول وداخل البلد الواحد في مجال التربیة البدنیة والنشاط 

تبادل الممارسات الجیدة والبرامج  البدني والریاضة. ویمكن تحقیق ذلك من خلال
التربویة والتشجیع على تنمیة المھارات، ومن خلال المؤشرات وغیر ذلك من 
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أدوات الرصد والتقییم المستندة إلى المبادئ الدولیة المنصوص علیھا في ھذا 
  ١ المیثاق. .

الصادر عن الجمعیة العام للأمم   ٥٨-٠٥الریاضة على ضوء القرار  - ٠٢
بعنوان الریاضة بوصفھا وسیلة لتعزیز   ٢٠٠٣نوفمبر  ٠٣المؤرخ في  المتحدة

  التعلیم و الصحة و التنمیة و السلام
لما كانت الریاضة تعتبر أحد أھم مداخل التنمیة الإجتماعیة و الصحیة و النفسیة 
للأفراد لما من أھداف فقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارھا المتعلقة 

الریاضة و ربطھ بأھدافھا السامیة تعزیزا للسلام و تحقیق لنمو صحي بممارسة 
جید للأفراد داخل المجتمعات، و مساھمتھا في عملیة التنمیة على مختلف 
مواضعھا. و قد تضمن القرار جملة من الأھداف الناتجة عن الریاضة و كذا 

  إلتزامات الدول لترقیتھا من خلال :
بیة البدنیة من أجل الجمیع في إطار تدعیم برامجھا تعزیر دور الریاضة والتر -أ

وسیاستھا الإنمائیة، والنھوض بالوعي الصحي وإذكاء روح الإنجاز وتنشیط 
  التواصل بین الثقافات وترسیخ قیم الجماعة.

إدراج الریاضة والتربیة البدنیة كأداة تساھم في بلوغ الأھداف الإنمائیة المتفق  -ب
الأھداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة علیھا دولیا بما فیھا 

  والأھداف الأوسع نطاقا للتنمیة والسلام.
العمل في إطار جماعي حتي تتمكن الریاضة والتربیة البدنیة من تھیئة  -ج

الفرص للتضامن والتعاون من أجل نشر ثقافة السلام وتعزیز المساواة الإجتماعیة 
  إلى الحوار والتوئمة.والجالیة ومن أجل الدعوة 

الإعتراف بإسھام الریاضة والتربیة البدنیة في التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة  -د
  وتشجیع إقامة وترمیم البنیة التحتیة للریاضة.

المضي قدما في تعزیز الریاضة والتربیة البدنیة بناء على الإحتیاجات المقیمة  - ه
  ٢لتنمیة الإجتماعیة والثقافیة.محلیا كأداة للنھوض بالصحة والتعلیم وا

توثیق التعاون والشراكة بین جمیع الجھات الفاعلة بما في ذلك الأسرة  - و
والمدرسة والنوادي والاتحادات والمجتمعات المحلیة والجمعیات الریاضیة 
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الشبابیة ودوائر صنع القرار والقطاعان العام والخاص من أجل ضمان التكامل 
  الإنتفاع من الریاضة والتربیة المدنیة أمام الجمیع كافة .فیما بینھا ولفتح باب 

ضمان تمكین المواھب الشابة من تنمیة قدراتھا الریاضیة الكامنة بمنأي عن  -ز
  أي خطر یھدد أمنھا وسلامتھا البدنیة والمعنویة.

تشجیع الحكومات والھیئات الریاضیة الدولیة والمنظمات المتصلة بالریاضة  -٢
فیذ مبادرات شراكة ومشاریع إنمائیة تتفق مع برامج التعلیم على وضع وتن

المستخدمة على كافة مستویات التعلیم المدرسي من أجل المساعدة على تحقیق 
  الأھداف الإنمائیة للألفیة.

تدعو الحكومات والھیئات الریاضیة الدولیة إلى مساعدة البلدان النامیة  -٣
لجزریة الصغیرة النامیة في جھودھا الرامیة وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان ا

  إلى بناء القدرات في مجال الریاضة والتربیة البدنیة.
تشجیع الأمم المتحدة على تكوین شركات استراتیجیة مع مجموعة متنوعة من  -٤

أصحاب المصلحة المنخرطین في مجال الریاضة ومن بینھم المنظمات الریاضیة 
اع الخاص للمساعدة في تنفیذ برامج الریاضة من ،والجمعیات الریاضیة ،والقط

  أجل التنمیة
تشجیع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على التماس طرق جدیدة مبتكرة  -٥

لإستخدام الریاضة في الاتصالات والتعبئة الاجتماعیة،خاصة على الصعید 
اركة الوطني والإقلیمي والمحلي مع الإستعانة بالمجتمع المدني من خلال المش

  النشطة وضمان الوصول إلى الجماھیر المستھدفة.
تؤكد ضرورة تعاون جمیع الأطراف تعاونا وثیقا مع الھیئات الریاضیة الدولیة  -٦

  في وضع "مدونة لقواعد الممارسة السلمیة"
دعوة الحكومات إلى الإسراع بوضع إتفاقیة دولیة لمناھضة تعاطي العقاقیر  -٧

ة ،وتطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم في جمیع الأنشطة الریاضی
والثقافة أن تتولى تنسیق العمل على وضع ھذه الإتفاقیة بالتعاون مع غیرھا من 

  المنظمات الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة.
سنة دولیة للریاضة والتربیة البدنیة كوسیلة لتعزیز  ٢٠٠٥تقرر إعلان عام  -٨

والسلام، وتدعو الحكومات إلى تنظیم أنشطة تؤكد من التعلیم والصحة والتنمیة 
خلالھا التزامھا في ھذا المجال والتماس المساعدة من الشخصیات الریاضیة في 

  ھذا الشأن.
تطلب إلى الأمین العام أن یقدم إلیھا تقریرا في دورتھا التاسعة والخمسین عن  -٩

تنظیمھا على الصعیدین تنفیذ ھذا القرار وعن أعمال التحضیر للأنشطة المقرر 
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في إطار البند الفرعي المعنون "  ٢٠٠٥الوطني والدولي من أجل الإحتفال بسنة 
  ١السنة الدولیة للریاضة والتربیة البدنیة".

  الرقابة الدولیة على ممارسة الحق في الریاضة -
تم تأسیس نظام الرقابة عل  حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة ،بإلزام   
الأعضاء في المنظمة بأن تتحذ إجراءات في اطار جماعي، أو إنفرادي الدول 

لأجل ترقیة و تطویر حقوق الإنسان ضمن إطار ھاتھ الدول جغرافیا  مع إحترام 
المبادئ العامة للحقوق و الحریات المتعلقة بالأفراد ،و ھي تتمثل أساسا في إعمال 

إنفاذ ھاتھ الأخیرة عبر  مبدأ المساواة و عدم التمییز لأي سبب كان،و ضمان
القوانین و النظم التشریعیة المختلفة ،مع وضع جملة من الألیات التي تسھر على 
التنفیذ و تراقب مدى وجود إنتھاكات من عدمھا و مراعاة خصوصیات ممارسة 
النشاطات الریاضیة  ،وتتعدد طرق الرقابة في إطار حمایة حقوق الإنسان  وھي 

الذي یعتبر أنجع ألیة للرقابة على الدول و مدى قیامھا باتخاذ  تتعلق بنظام التقاریر
الإجراءات الكفیلة بتطویر و حمایة حقوق الإنسان عبر الأطر المؤسساتیة و 
التشریعیة و الإداریة و القضائیة ،و یتم إعمالھا بشكل دوري من طرف الدول 

  ،لیتم مناقشتھا.
وق الإنسان في شكلھا العام ،لذا تم كما تشكل الشكاوي نمط سائد للرقابة على حق 

إقراره لصالح الأفراد و الجماعات و المنظمات غیر الحكومیة في حالة وجود 
  إنتھاكات معینة و ذلك ضد الدول وفقا لشروط مضبوطة.

إلى جانب ذلك یتم إعمال إجراء التحقیق كأسلوب إستدلالي یتم عبر فتح    
كات معینة لحقوق الإنسان في دولة ما تحقیق في حالة التأكد من وجود أي إنتھا

مع إرسال مندوبین عن الجھة التي تم عرض الشكوى علیھا و جمع المعلومات 
الكاملة ،مع توجیھ توصیات أو إرشادات حول الأمر . الإقلیمیة لحقوق 

  ٢الإنسان،إلى جانب ذلك تم تأسیس نفس نظام الرقابة على مستوى الإتفاقیات.
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 لصحة و التنمیة و السلامالریاضة بوصفھا وسیلة لتعزیز التعلیم و ا
إلى جانب آلیات الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان تضطلع المنظمات المتخصصة التابعة لھا  ٢

بمھمة حمایة حقوق الإنسان متخصصة في ذلك وفق نظامھا التأسیسي و ھي تتعدد في المھام وفق 
لمنظمات الإقلیمیة التي تھمل في میادین مختلفة و ھي تساھم في تكملة العمل التي تقوم بھا أیبضا ا

  نفس نسق أھدافھا .
عمر حفصي فرحات ،أدم قاسم قبي،بدر الدین محمد شبل ،ألیات الحمایة الدولیة لحقوق الـإنسان و 

  ٢٠١٢حریاتھ الأساسیة ، دار الثقافة للتوزیع و النشر ،عمان بالأردن ،
بة على حمایة حقوق الإنسان بما فیھا الریضا كما أن الـإتفاقیات الـإقلیمیة تحوي مجموعة ألیات للرقا

  ضمن قواعد عامة
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 یة الدستوریة و القانونیة لحق ممارسة الریاضة المبحث الثاني:الحما 
كرس المؤسس الدستوري مبدأ عدم التمییز و إعمال حق المساواة في جمیع   

الدساتیر الجزائریة  وصولا إلى الدستور الحالي المعدل و ذلك بتضمین المادة 
یة ھذا المبدأ بإعمال قاعدة المساواة في القانون كمایلي " كل المواطنین سواس ٣٢

أمام القانون ، و لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ الى المولد أو العرق أو 
،و ضمن  ١الجنس أو الرأي أو أي شرط او ظرف أخر شخصي أو إجتماعي ".

ممارسة الریاضة في إطارھا العام بإعتبار أن النشاطات الریاضیة مكفول إعمالھا 
ي نظام تأھیلھا كالمعاقین و الطفولة و لجمیع الفئات لا سیما تلك التي تحتاجھا ف

الأشخاص كبار السن ،و ربط ذلك بحق تأسیس الجمعیات لأجل ممارستھا في 
إطار تنظیمي یخضع لضوابط قانونیة ،و تم في ھذا السیاق اقرار منظومة قانونیة 
شاملة لتنظیم الریاضة و التربیة البدنیة مع اخضاعھا لشروط مؤسساتیة و 

  المتعلق بالریاضة. ٠٥-١٣مھا في ظل القانونتنظیمیة و تقسی
و كون أن حق ممارسة الریاضة لم یأت بشكل صریح في الدستور و تبنیھ في 
مضمین الحقوق و الحریات العامة للأفراد فقد تأرجح بین كونھ حق دستوري أم 

 مبدأ قانوني. 
  المطلب الأول: الریاضة حق دستوري .

تي تقر الحقوق و الحریات الأساسیة بما یشكل الدستور الوثیقة الأسمى ال  
فیھا الحق في ممارسة الأنشطة الریاضیة التي إحتواھا في مضمون بعض المواد 

  دون وضعھ كحق مستقل.
                                                                                                                   

  بالـإضافة إلى  المنظمات والوكالات المتخصصة و المنظمات الدولیة و الإقلیمیة : 
محمد المجذوب،التنظیم الدولي النظریة و المنظمات العالمیة و الإقلیمیة و المتخصصة ،منشورات  -

  ما بعدھاو  ٣٦٥، ص  ٢٠٠٧الحلبي الحقوقیة ،
،ص ١٩٩٧عبد الكریم علوان خضیر ، الوسیط في القانون الدولي العام ، مكتبة الثقافة ، الأردن ،  -

  و ما بعدھا ١٠٣
 و ما بعدھا ٣٨٧،ص ٢٠٠٦جمال مانع عبد الناصر ، التنظیم الدولي ، دار العلوم ، الجزائر ،  -
  من الدستوري الحالي الجزائري المعدل  ٣٢المادة ١

شك فیھ أن فئة الأشخاص المسنین ھي جزء من المجتمع ،و بالتالي فإن إقرار لھا حقوق و  .مما لا
إعطاء ضمانات لممارستھا دون غیرھا او إستثناءا عن الأخرین بعد إعمال مبدأ أساسي و ھو عدم 
التوازن بین القیم الدستوریة و بین إقرار الحقوق .إلا أن ذلك ممكن في خضم و جود الضرورة 

تماعیة لبعض الفئات تقتضي أن یؤسس الدستور لھا حقوق و یعطیھا ضمانات لممارستھا الإج
إستثناءا على الأفراد داخل المجتمع بما یجعل الأمر غیر ضار للأخرین من جھة و یوازن في حفظ 

 الحقوق الأساسیة للأفراد .
یاسیة في الجزائر ، لوافي سعید، الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریات الس  أنظر:لوافي سعید،

،  ٢٠٩/٢٠١٠مذكرة ماجستیر غیر منشورة ورقیا ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، دفعة 
 ٦٥ص  
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 تكریس مبدأ المساواة و عدم التمییز لممارسة الریاضة  - ٠١
ذلك  ٣٤أقر المؤسس الدستوري مبدأ المساواة أمام القانون بتضمین المادة   

ي " تستھدف المؤسسات ضمان المساواة كل المواطنین و المواطنات في كمایل
الحقوق و الواجبات یازالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان و تحول دون 

 ١".ثقافیةالسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة ومشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیا
مع الذین لھم حق ممارسة و ھذا ما ینطبق في رأیي على كل فئات المجت  

الریاضة. كون أن التمییز و عدم المساواة قد یكون على أساس الظرف الإجتماعي 
المتعلق بالسن أو عدم القدرة الجسمیة و أحیانا العقلیة  التي یعاني منھا البعض بما 

 یجعل تطبیق ھذا المبدأ قاصر أمام أمر مثل ھذا .
یتعرض لھ الأفراد  عند  بمبدأ المساواة  و و في نفس السیاق یرتبط عدم التمییز  

ممارسة حقوقھم الدستوریة  خاصة ما تعلق بالتمییز على الأساس الإجتماعي . إلا 
  ٢أن في ذلك یمكن التمییز الإیجابي لصالح فئة ما كإستثناء على مبدأ عدم التمییز .

  مدى دسترة الحق في ممارسة الریاضة : -٠٢
في ممارسة الریاضة في إطار إقرار الحقوق  كرس الدستور الحالي الحق  

و الحریات العامة للأفراد و ضمنھ بشكل غیر صریح عبر جعلھ ضمن الإطار 
العام، فممارسة الریاضة أصبحت مقننة و محكمة بمنظومة قانونیة تسیرھا لا 
سیما الإتحادات و المنشأت الریاضیة التي تمارس بداخلھا كون أنھا مقسمة و 

متعلقة بالمنافسات ،و لذا فقد أعطى المؤسس الدستوري حق تخضع لشروط 
من الدستور الحالي المعدل ، إلى  ٤٨إنشاء الجمعیات الریاضیة طبقا للمادة 

                                                
 من الدستوري الحالي الجزائري المعدل . ٣٤المادة   ١
محمد منیر حساني ، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة   ٢

  ١٩٤الى غایة ص  ١٩٠، جامعة ورقلة ، ص ٢٠١٦انون ، العدد الخامس عشر ، جوان و الق
یشكل التمییز الـإیجابي إستثناءا على إعمال حق المساواة ، و ذلك من أجل جعل ممارسة الحقوق و 
الحریات للأفراد في المجتمع بشكل فیھ أفضلیة لبعض الفئات نتیجة خصوصیتھم العمریة و نوع 

  عیتھم الـإجتماعیة ،أو عدم قدرتھم على ممارسة وظائفھم بشكل سوي .الجنس أو وض
إن دسترة التمییز الـإیجابي لھاتھ الحقوق لا یعن بالضرورة أنھ یعتبر  لا مساواة بین الأفراد بقدر ما 
یؤدي إلى تحسین و تطویر ألیات تضمن المساواة من جھة. و تعزز عدم التمییز و تضمن ألیات 

  مالھ عن طریق مؤسسات الدولة.رقابیة على إع
یعتبر العامل العمري للأشخاص المسنین خاصیة تحدد وضعیتھم الـإستثنائیة الموجبة لضرورة قیامھم 
بالنشاطات و البرامج الرامیة إلى الرفاھیة خاصة الریاضیة ،كما الـأشخاص ذوي الـإعاقة لا سیما 

الحركیة و الذین یحتاجون الى برنامج د تأھیل  منھم من الذین یعانون من عدم القدرة تأدیة الوظائف
  خاص أو إلى ممارسة ریاضات من نوع خاص بما یمكنھم من ااـإندماج في المجتمع و الـإستقلالیة.

  .٢٠٠٨التي دخلت حیز التطبیق  ٢٠٠٦إتفاقیة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة  - راجع في ذلك: 
 المتعلق بحمایة الأشخاص المسنین.٢٠١٢دیسمبر  ٢٩المؤرخ في  ١٢- ١٠راجع  القانون -
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جانب إعمال التمییز الإیجابي لبعض الفئات إستثناءا عن إعمال مبدأ المساواة و 
ارھم عدم التمییز و ذلك نتیجة وضعیة بعض الأشخاص سواء ما تعلق بأعم

كالمسنین مثلا أو الأطفال نظرا لوضعیتھم كمتمدرسین، و على سبیل المثال و لما 
كانت الظروف الصحیة من الأھمیة للأشخاص المسنین الذین لھم حق الإستفادة 

معین  نمط ریاضيمن الخدمات الخاصة في مجال التأھیل و غالبا ما یكون وفق 
ساعدھم على التأھیل الحركي و بما یبجعلھم یمارسون ألعاب ریاضیة خاصة ت

المشي و غیرھا من النشاطات الریاضیة ذات الصلة ، كما یتم تعزیز ذلك من 
خلال الخدمات نظرا لوضعیتھم الإجتماعیة و البدنیة و حتى النفسیة، و لذا فلھم 
الحق في الأولویة في الجلوس بالأماكن الأمامیة عند حضور النشاطات الریاضیة 

ترفیھیة،مع التركیز على ضرورة قیامھم بالنشاطات و البرامج و الثقافیة  ال
الرامیة إلى الرفاھیة خاصة الریاضیة و الثقافیة منھم و التي تعمل الدولة على 
تشجیع ترقیتھا ، و المشاركة فیھا من طرفھم ،و كذا إیجاد فضاءات و أماكن 

  ١للتبادل و تطویر النشاطات
    ضمانات الحق في ممارسة الریاضة -

إذا كان إقرار حق ممارسة الریاضة في مضامین المواد الدستوریة ما بین   
تأسیس الجمعیات و التأھیل الریاضي لبعض الفئات .فإن إعمال الألیات اللازمة 
لذلك یتطلب أن یكون ھناك إلتزام من طرف الدولة عبر مرافقھا الحیویة ،بإیجاد 

ح اللازمة للمنافسات الریاضیة وسائل لضبط النشاطات الریاضیة و وضع اللوائ
،و تكریس المساواة أمام المرافق التي تمارس في وسطھا على غرار المنشآت 

    الریاضیة. 
یقصد بھا حقوق و حریات أساسیة للأفراد في الدستور ،و الألیات   

الخاصة بممارستھا و الرقابة على تجسیدھا. بما یسمح للأفراد بالاندماج في 
بحمایة ادي، و باستقلالیة و دون تمییز وة في فعالیاتھ بشكل عالمجتمع و المشارك

قانونیة .لا سیما و أن ممارسة الریاضة ینعكس على فئات خاصة في المجتمع 
كالمعاقین و السنین لما لھا من فائدة على الصحة و العقل و الجوانب الإجتماعیة 

من و إعمال الروح و النفسیة لھم ،و بما یجعل الریاضة وسیلة للتعاون و التضا
الریاضیة و السلام و نشر الوعي و التسامح و نبذ الكراھیة و العنف بكل اشكالھ 

 و المساھمة في ترقیة المجتمع عبرھا.

                                                
  من الدستور الحالي المعدل. ٧٢مادة راجع ال ١

 المتعلق بحمایة المسنین . ١٠-١٢و أیضا القانون 
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بشكل معمم أنھ لا توجد   ١و لا یعن إقرار الدستور للضمانات الخاصة للأفراد 
  فئة معینة لھا أولویة .

  دأ قانوني المطلب الثاني:حق ممارسة الریاضة مب 
أقѧѧر المشѧѧرع الجزائѧѧري الحѧѧق فѧѧي ممارسѧѧة الریاضѧѧة مѧѧع عѧѧدم التمییѧѧز بѧѧین       

المتعلѧѧق بالتربیѧѧة  ٠٥-١٣مѧن القѧѧانون   ٠٣الأفѧراد فѧѧي المجتمѧѧع و ذلѧك  فѧѧي المѧѧادة   
، و ركѧѧز علѧѧى الھѧѧدف مѧѧن ذلѧѧك عبѧѧر مѧѧا ینѧѧتج عѧѧن ممارسѧѧة النشѧѧاطات           ٢البدنیѧѧة

فظѧة علѧى الصѧحة ،و  أكѧد فѧي      الریاضیة مѧن تفѧتح فكѧري و ترقیѧة للشѧباب و المحا     
نفѧس السѧѧیاق علѧى أن السیاسѧѧة الریاضѧیة ھѧѧي إلتѧѧزام مѧن طѧѧرف الدولѧة عѧѧن طѧѧرق       
مؤسسѧѧات الدولѧѧة و الجماعѧѧات المحلیѧѧة و بمشѧѧاركة اللجѧѧان الأولمبیѧѧة، و الریاضѧѧیة   

التربѧوي.  الجانѧب التعلیمѧي و  ذات الصلة ،و رسم إستراتجیة في ھذا المسار بما فیھ 
إلتѧѧزام الدولѧѧة  المؤسسѧѧات التربویѧѧة و المھنیѧѧة و  یاضѧѧة داخѧѧل  مѧѧع التركیѧѧز علѧѧى الر  

بالسیاسة العامѧة لتعمѧیم ممارسѧة الریاضѧة ووضѧع إسѧتراتجیبة فѧي ھѧذا المجѧال مѧع           
مراعѧاة الجانѧب المتعلѧق بѧالتكوین و المنافسѧة و مكافحѧة العنѧف الریاضѧي و العمѧѧل         

                                                
یشكل التمییز الـإیجابي إستثناءا على إعمال حق المساواة ، و ذلك من أجل جعل ممارسة الحقوق و  ١

لبعض الفئات نتیجة خصوصیتھم العمریة و نوع  الحریات للأفراد في المجتمع بشكل فیھ أفضلیة
  الجنس أو وضعیتھم الـإجتماعیة ،أو عدم قدرتھم على ممارسة وظائفھم بشكل سوي .

إن دسترة التمییز الـإیجابي لھاتھ الحقوق لا یعن بالضرورة أنھ یعتبر  لا مساواة بین الأفراد بقدر ما 
من جھة. و تعزز عدم التمییز و تضمن ألیات یؤدي إلى تحسین و تطویر ألیات تضمن المساواة 

  رقابیة على إعمالھ عن طریق مؤسسات الدولة.
یعتبر العامل العمري للأشخاص المسنین خاصیة تحدد وضعیتھم الـإستثنائیة الموجبة لضرورة قیامھم 

لأطفال بالنشاطات و البرامج الرامیة إلى الرفاھیة خاصة الریاضیة  على غرار الـأشخاص المسنین و ا
  في وضعیات إجتماعیة معینة.

راجع: في ذلك: بن عیسى أحمد،الحمایة القانونیة للأشخاص المسنین في القانون الدولي و التشریع 
الجزائري، مجلة المستنصریة للدراسات الدولیة و العربیة ، جامعة المستنصریة، جمھوریة العراق ، 

  ١٣١،ص ٢٠١٩،سنة ،٦٦عدد
یة القانونیة الدولیة و الوطنیة للأطفال المسعفین، مركز الكتاب الأكادیمي ، بن عیسى أحمد ، الحما -

  و ما بعدھا. ٤٩، ص ٢٠٢٠طبعة لسنة 
كما الـأشخاص ذوي الـإعاقة لا سیما منھم من الذین یعانون من عدم القدرة تأدیة الوظائف الحركیة و 

ن نوع خاص بما یمكنھم من الذین یحتاجون الى برنامج تأھیل خاص أو إلى ممارسة ریاضات م
  ااـإندماج في المجتمع و الـإستقلالیة.

راجع في ذلك: بن عسى أحمد ، الحمایة القانونیة للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء قواعد القانون 
  و ما بعدھا ٦٣، ص ٢٠١٨الدولي  و التشریع الجزائري ، دار النشر الجامعي الجدید ، الجزائر ، 

  .٢٠٠٨التي دخلت حیز التطبیق  ٢٠٠٦اص ذوي الإعاقة إتفاقیة حقوق الاشخ -
 المتعلق بترقیة و حمایة الأشخاص المعاقین  ٠٩- ٠٢القانون  -
المتعلق بالریاضة و التربیة البدنیة مایلي "ممارسة الـأنشطة  ٠٥-١٣من القانون  ٠٣تنص المادة  ٢

 البدنیة و الریاضة حق معترف لكل المواطنین  دون تمییز.
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و الفѧѧاعلین فѧѧي التشѧѧاركي بѧѧین الدولѧѧة و الجماعѧѧات المحلیѧѧة و الإتحѧѧادات الریاضѧѧة  
  مجال الریاضة .

صنف المشرع الریاضي الجزائري النشاطات الریاضیة   وفقا للھیئة   
التي یتم ممارسة النشاط الریاضي داخلھا وصفة الأشخاص الذین یقومون 

 ١بممارستھا دون إبراز أنواع ھاتھ الریاضات من حیث كونھا فردیة أو جماعیة 
ي تمارس في المؤسسات التربویة  العمومیة و و قد تنوعت بین تلك الریاضات الت

الخاصة على حد السواء (المدارس، المتوسطات ، الثانویات) و مراكز التكوین 
المھني و الجامعات و المؤسسات الرسمیة الأخرى، و بین تلك التي تقتضي نوع 

و ھي تمارس داخل المنشأت ٢معین من النشاط من أجل المنافسة كریاضة النخبة  
  ١اضیة بكافة.الری

                                                
ع الریاضات بین الفردیة و الجماعیة و ھي تختلف في ممارستھا و ووسائل المستعملة في ذلك تتنو  ١

  و كذا المجال الذي تؤدى فیھ و یمكن اجمالا تصنیفھا في :
النشاطات الریاضیة الفردیة : منھا الملاكمة ، المصارعة ، ألعاب القوى، الرمایة ، رفع الأثقال ، تنس 

  الطاولة ...الخ 
  ات الریاضیة الجماعیة : كرة القدم ، كرة السلة ، كرة الي ، الكرة الطائرة ... الخ النشاط 
  النشاطات الریاضیة الإستعراضیة : الفروسیة ، سباق السیارات، سباق الدراجات، ركوب الخیل.... 
ص تحت النشاطات الریاضیة المائیة : السباحة ، الغطس ، كرة الماء ، الإنزلاق على الماء ، الغو - . 

  الماء ، التجذیف ...إلخ.
  النشاطات الریاضیة في الخلاء :المعسكرات، تسلق الجبال ، الرحلات ، صید الأسماك ...إلخ  -

 النشاطات الریاضیة الشتویة :التزحلق على الجلید ، التزحلق على الثلج ، الھوكي ... إلخ
  صنف المشرع الجزائري الریاضات وفق المعیار القطاعي إلى : ٢
ریاضة  -الجامعیة ،الریاضة العسكریة، الریاضة  –الریاضة المدرسیة  -التربیة الریاضیة و البدنیة -

  عالم  في  الریاضة -العالي  والمستوى  النخبة  ریاضة - -ریاضة المنافسة  -الأشخاص المعوقین 
  ریاضة الألعاب التقلیدیة.  -الشغل 

المتعلق بتنظیم النشاطات  ٠٥/١٣من القانون  ٥٢- ٥٥-٤٠-٣٧-٢٥- ٢٢-١٤أنظر في ذلك :المواد 
  البدنیة والریاضة .

تقضي ممارسة الریاضة إحترام أخلاقیاتھا و السمو نحو الھدف من ممارستھا لا سیما في المنافسات 
الوطنیة و الدولیة و ذلك بإحترام القواعد المنظمة لھا خاصة ما تعلق بحضر المنشطات و مكافحتھا و 

 ٢٠٠٥ا الإطار عن طریق ألیات متبادلة و إتفاقیة في ھذا المجال منھا إتفاقیة باریس التعاون في ھذ
لمكافحة المنشطات التي تشكل الإطار الدولي للتعاون الدولي الریاضي. بما فیھا التوجیھات و مساعدة 

حظر الدول الأطراف في زیادة روابطھا مع الوكالة العالمیة و تطبیقھا للمعاییر الدولیة. خاصة 
  العقاقیر المصنفة و الوسائل الممنوعة في المنافسات الدولیة المختلفة .

بن عیسى أحمد ،الإطار المؤسساتي و القانوني لمكافحة المنشطات ، مجلة المستقبل ، المركز  -
  و ما بعدھا ١٦٦،ص ٠٢الجامعي بأفلو ، العدد 

تشریعاتھا الریاضیة منع و و في وھذا قد سعت الدول إلى تطبیق ذلك عبر إقرار و تضمین   
حظر تناول المنشطات بالمطابقة مع الوكالة الدولیة ،و الإلتزام بالإجراءات المتبعة في مجال 

المتعلقة  ٠٥-١٣الإختبارات على الریاضیین بدون إخطارھم. و في ھذا السیاق أقرت الجزائر القانون 
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الرقابة  الدستوریة كضمان حق ممارسة الریاضة عن طریق المجلس  -
  ٢الدستوري  

تأخذ الرقابة على حقوق الإنسان بشكل عام دستوریا إلى الجھات القضائیة   
ممثلة في ھیئة علیا كالمحكمة الدستوریة في بعض الدول، أو إلى الجھات 

عبر الدعاوي المتنوعة سواء كانت  ٣الجزائر القضائیة العادیة و الإداریة  للدولة ك
                                                                                                                   

ة كإطار مؤسساتي في ھذا الشأن مع بتتنظیم التربیة و الریاضیة و تطویرھا تأسیس وكالة وطنی
إعمال الجزاءات التأدیبیة و السالبة للحریة الخاصة باي أفعال تتضمن تعاطي منشطات في منافسات 

  ریاضیة .
  راجع في ذلك : 

في و قد صادقت الجزائر على الإتفاقیة و  ٢٠٠٥إتفاقیة باریس المتعلقة بمكافحة المنشطات لسنة  -
 ٠٨، الجریدة رسمیة رقم ٢٠٠٦سبتمبر  ٠٢المؤرخ في ٣٠١ - ٠٦اسي رقم ملحقاھا بالمرسوم الرئ

  ١٨-١٧-١٦-١٥، ص  ٢٠٠٦أكتوبر  ٠١صادرة بتاریخ
 لمتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة و الریاضیة وتطویرھا ٠٥- ١٣القانون  -

1 .Voir : Eglen J-Y , micol A, stolowy, H, pujol, A : les mécanisme 
financiers de l’entreprise, ed montchristien, 1991.p429 

 المؤسسة، إقتصاد :عدون دادي ناصر و للتفصیل حول المنشآت الریاضیة و تمویلھا أنظر في ذلك :
  ٨٣،ص1998 الجزائر، ،2 ط العامة، المحمدیة دار

جستیر ناین إبراھیم محمد ،ألیات تمویل المنشآت الریاضیة و متابعة تمویلھا ،مذكرة ما وأنظر أیضا:
 ومابعدھا. ١٥،ص  ٢٠١١/٢٠١٢،معھد التربیة البدنیة ،٠٣غیر منشور ،جامعة الجزائر 

التأجیر  و التمویل :الشافعي أحمد و أیضا: حسن ٠٧أنظر:ناین إبراھیم ،المرجع السابق،ص  ١
 الإسكندریة، والنشر، الطباعة لدنیا الوفاء دار ، . ٠١الریاضیة،ط  البدنیة التربیة في التمویلي
 ١٧٢،ص 2006

أنظر في ذلك : إبراھیم محمد عبد المقصود و حسن أحمد الشافعي، الموسوعة العلمیة لإدارة 
و أیضـا:ناین إبراھیم  ١٩،ص ٢٠٠٤الریاضة، دار الوفاء لدنیا الطبع والنشر، الإسكندریة ، سنة

  ٢٨- ٢٧،المرجع السابق ،ص 
لتربیة البدنیة،دار النشر للمعرفة، و أیضا:عفاف عبد المنعم درویش، كتاب الإمكانیات في ا

  ٧٢،ص٢٠٠٠
Voir :Caillat Michel, sport et civilisation, Edition le harmattan, 
France, 1996.p 13 

مایو سنة  ١٢الموافق  ١٤٣٠جمادي الأولى عام  ١٧مؤرخ في  ١٨٤-٠٩راجع:مرسوم تنفیذي رقم 
التقنیة والأمنیة على المنشآت القاعدیة  یحدد الإجراءات والمقاییس الخاصة بالمصادقة ٢٠٠٩

 الریاضیة المفتوحة للجمھور وكذا كیفیات تطبیقھا
تختلف الدساتیر في تحذیذ الجھة التي تقوم بإخطار المجلس الدستوري على سبیل المثال في فرنسا  ٢

وا یكون الاخطار لرئیس الجمھوریة و رئیس الجمعیة الوطنیة و رئیس مجلس الشیوخ أو ستین عض
  من غرفتي البرلمان. 

عمار عباس، دور المجلس الدستوري في تكریس مبدأ سمو الدستور،مقال منشور بمجلة المجلس 
 ٦٦- ٦٥،ص ٢٠١٣،سنة ٠١الدستوري ، تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري ،عدد:

 المتعلق بالإجراءات المدنیة و الـإداریة. ٠٩-٠٨راجع : القانون  ٣
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ممارستھا عن طریق الدعوى المباشرة أو الأصلیة أو عن طریق الدفع الفرعي 
بما یؤدي إلى إلغاء القانون، أو إستبعاد تطبیقھ في قضیة الحال،و في نفس الإطار 

مل تأخذ الرقابة شكلا أخر أكثر مرونة و ھو الجھات ذات الطابع السیاسي التي تع
على ذلك عبر أطر قانونیة تحدد إختصاصاتھا و مجالات الرقابة و جھات 

.بالإضافة إلى وسائل الرقابة التي یملكھا البرلمان إتجاه الحكومة الإخطار لھا  
عند التضییق على حریة ممارسة النشاطات الریاضیة أو إقرار التشریعات التي 

  ١تضمن ممارستھا .
بة السیاسیة إلى ھیئة محددة دستوریا و ھي وفي ھذا السیاق توكل الرقا  

المجلس الدستوري . الذي یختص في النظر في مدى دستوریة القوانین العضویة 
و العادیة ،و كذا المعاھدات الدولیة و یقر بعدم دستوریتھا إذا كانت مخالفة 

  للدستور، و تكون أما قبلیة وقائیة قبل صدور القانون أو بعدیة بعد صدوره .
  ور المجلس الدستوري في حمایة الحق في ممارسة الریاضة:د -أ

لما كان المجلس الدستوري ینظر في مدى دستوریة القوانین و المعاھدات   
الدولیة  فإن التشریعات الأساسیة التي تصدرھا السلطة التشریعیة و التنفیذیة و 

فیممارسة  التي تتضمن الحقوق و الحریات العامة للأفراد بما فیھا ممارسة للحق
الریاضة ،و كذا المعاھدات و الإتفاقیات ،و غیرھا من المواثیق الدولیة التي 
تحوي أیضا الحقوق الأساسیة و تعطي إلتزام للدول لإقرارھا و الرقابة علیھا و 

  تضمینھا في قوانینھا .  

                                                
الحقوق العامة للأفراد سواء عن طریق التشریع المخول إختصاصھ للبرلمان ، تمتد الرقابة  على  ١

بالإضافة إلى جملة یقوم البرلمان سواء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة    إلى جانب العمل 
التشریعي ، بمھمھ الرقابیة و الذي تتنوع مظاھرھا من خلال آلیات متعددة  للرقابة على أعمال 

تي منحھا الدستور لمجلس الأمة و ھي متشابھ مع المجلس الشعبي الوطني إلا ما كان الحكومة  ال
 إستثناءا ویمكن أن نستحضر أبرزھا المتمثلة في:  

 تقدیم برنامج الحكومة بعد التصویت علیھ من المجلس الشعبي الوطني لیتم الموافقة علیھ.   -
 المناقشة و المصادقة على القوانین . -
ب، السؤال ، التحقیق، مناقشة بیان السیاسة العامة ،...و غیرھا.للتفصیل في أدوات الإستجوا -

الرقابة البرلمانیة على الحكومة للتفصیل أكثر أنظر:خلوفي خدیجة،الرقابة البرلمانیة على أعمال 
،مذكرة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة الحقوق ،جامعة ١٩٩٦الحكومة في ظل دستور 

 مابعدھا.و  ٢٠،ص٢٠٠١الجزائر،
 أنظر أیضا:

- M.Prelot et j.Boulouis, Institutions politiques et droit 
constitutionnel, Dalloz ,Paris,8e Edition , 1980  .   

-١٦من الدستور المعدل بالقانون  ١٥٥-١٥٤-١٥٣-١٥٢-١٥١- ١٥٠-١٤٩- ١٤٨راجع المواد    
٠١ 
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فإن المجلس الدستوري یقوم بصیانة و حمایة الحق في ممارسة الریاضة إستنادا 
ر و تطبیقا للمبادئ الأساسیة فیھ كحق المساواة و الحقوق و الحریات للدستو

   ١المتفرعة علیھ.
و یعد المجلس الدستوري ھیئة ذات طابع دستوري توكل لھا مھمة الرقابة على 

  دستوریة القوانین و المعاھدات وفقا لألیات حددھا الدستور.
و لذا تم إقرار شكل المجلس الدستوري لبنة أساسیة في عملیة الرقابة   

الذي جعل عضویتھ  ١٩٦٣تأسیسھ في الدساتیر الجزائریة إبتداءا من دستور 
بسبعة أعضاء مقسمة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة و عضو عن السلطة 
التنفیذیة على أن إخطاره مخول دستوریا لرئیس الجمھوریة و المجلس الوطني ، 

الیا من أي تأسیس أو إشارة للمجلس خ ١٩٧٦وعلى خلاف ذلك فقد كان دستور 
و نظرا للتحولات في النظام السیاسي الجزائري  ١٩٨٩الدستوري ، أما دستور 

.فقد تم إعادة تأسیس المجلس الدستوري مع تغییر في تعیین و إنتخاب أعضائھ 
بسبعة أعضاء مقسمین بین تعیین رئیس الجمھوریة لثلاث أعضاء و عضوین 

شعبي الوطني و عضوا منتخبان من المحكمة العلیا ، على منتخبان عن المجلس ال
  ان عملیة الإخطار مخولة لرئیس الجمھوریة و رئیس المجلس الشعبي الوطني  

فقد وسع من إختصاصاتھ الرقابیة لتمتد  ١٩٩٦أما التعدیل الدستوري لسنة 
 للقوانین العضویة و مدى دستوریتھا ، و كذلك الزیادة في  عدد الأعضاء إلى
تسعة مقسمین بین ثلاثة یعینھم رئیس الجمھوریة بما فیھم الرئیس و عضوین عن 
المجلس الشعبي الوطني و عضوین عن مجلس الأمة ، وعضو منتخب من مجلس 
الدولة و عضو منتخب من المحكمة العلیا ،و أعطى حق الإخطار للمجلس لكل 

  بي الوطني. من رئیس الجمھوریة  رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشع

                                                
ن الحریات العامة للأفراد ، فإن إقرار لھا مما لا شك فیھ أن الحق في الخصوصیة  ھي جزء م ١

حقوق و إعطاء ضمانات لممارستھا دون غیرھا او إستثناءا عن الأخرین بعد إعمال مبدأ أساسي و 
ھو عدم التوازن بین القیم الدستوریة و بین إقرار الحقوق .إلا أن ذلك ممكن في خضم و جود 

المشرع الدستوري حقوق وحریات و یعطیھا الضرورة الإجتماعیة لبعض الفئات تقتضي أن یؤسس 
ضمانات لممارستھا إستثناءا داخل المجتمع بما یجعل الأمر غیر ضار للأخرین من جھة و یوازن في 

 حفظ التظام العام .
 ٦٥راجع :لوافي سعید، المرجع السابق ، ص  

ستوري لبعض راجع أیضا حول إقرار مبدأ المساواة و التمییز الإیجابي في تفسیر المجلس الد
النصوص : محمد منیر حساني ، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر 

الى غایة ص  ١٩٠، جامعة ورقلة ، ص ٢٠١٦السیاسة و القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان 
١٩٤ 
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فقد  ٠١- ١٦و المتضمن من خلال القانون  ٢٠١٦أما التعدیل الدستوري لسنة 
أعطى للمجلس الدستوري توسیعا في العضویة و كذا الإختصاصات و جھات 

  الإخطار .
عضوا بین التعیین و  ١٢فمن حیث العضویة فقد أصبح المجلس یتكون من 

م الرئیس ونائبھ من طرف رئیس الإنتخاب ، فیتم تعیین بأربع أعضاء بما فیھ
الجمھوریة و یتم إنتخاب إثنین من المجلس الشعبي الوطني و إثنان من مجلس 

  ١الأمة و اثنان من المحكمة العلیا و أخرین من مجلس الدولة.
وأما جھات الإخطار لھ فقد خولھا الدستور لكل من رئیس الجمھوریة و رئیس 

وطني و الوزیر الأول .كما وسعا بإعطاء مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي ال
  نائبا أو ثلاثین عضو من مجلس الأمة ٥٠الحق لــ

ووسع الدستور مجال الإخطار عندما یتعلق الأمر  بالحقوق و الحریات العامة 
للأفراد و ذلك بإعطاء حق الإخطار عن طریق الإحالة من المحكمة العلیا أو 

طراف في المحاكمة أمام جھة قضائیة أن مجلس الدولة في حالة أنھ إحدى أحد الأ
الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ مأل النـزاع  ینتھك الحقوق و الحریات التي 

   ٢یتضمنھا الدستور.
                                                

 من الدستور الحالي المعدل. ١٨٣المادة  ١
لة لحمایة حقوق المواطنین. بما یتم إعمالھ من قواعد قانونیة عند رفع یعتبر القضاء ألیة رقابة فعا ٢

النزاع أمام الجھات القضائیة للدولة  ،المنازعات بین الأفراد في المجتمع یتم النظر فیھا إعمالا لوجود 
اد حق التقاضي للمواطن المكفول دستوریا و قانونیا ،وإعمالا لمبدأ المساواة و عدم التمییز بین الأفر

  داخل المجتمع 
ینظر القضاء الإداري في المنازعات التي تكون الدولة و مؤسساتھا طرفا فیھا ،و قد یقع   

نزاع قضائي بیمن أحد الإدارات  و شخص في إطار المعاملات بینھما أو وجود قرارات ضده  بما 
ھ عن ما یطالھ من یجعل لھ الحق في التقاضي و طلب إلغاء القرارات التي تضر بھ أو إستفاء تعویض

  أضرار نتیجة عقود مبرمة مع الإدارة. 
و یراقب القضاء الإداري خاصة الإستعجالي القرارات الإداریة الماسة بالحریات العامة للأفراد ،و یتم 
إنفاذ الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة ،و مجلس الدولة ضد أو لصالح الأشخاص 

  دون تفرقة أو تمییز.
مما لا شك فیھ أن الحق في الریاضة ھي جزء من الحریات العامة للأفراد ، فإن إقرار لھا حقوق و 
إعطاء ضمانات لممارستھا دون غیرھا او إستثناءا عن الأخرین بعد إعمال مبدأ أساسي و ھو عدم 

ورة التوازن بین القیم الدستوریة و بین إقرار الحقوق .إلا أن ذلك ممكن في خضم و جود الضر
الإجتماعیة لبعض الفئات تقتضي أن یؤسس المشرع الدستوري حقوق وحریات و یعطیھا ضمانات 
لممارستھا إستثناءا داخل المجتمع بما یجعل الأمر غیر ضار للأخرین من جھة و یوازن في حفظ 

  التظام العام .
  ٦٥راجع :لوافي سعید، المرجع السابق ، ص  

اة و التمییز الإیجابي في تفسیر المجلس الدستوري لبعض راجع أیضا حول إقرار مبدأ المساو
النصوص : محمد منیر حساني ، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر 
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الى غایة ص  ١٩٠، جامعة ورقلة ، ص ٢٠١٦السیاسة و القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان 

١٩٤  
ئري الحالي المعدل  تختلف الدساتیر في تحذیذ الجھة التي تقوم من الدستوري الجزا١٨٣المادة 

بإخطار المجلس الدستوري على سبیل المثال في فرنسا یكون الاخطار لرئیس الجمھوریة و رئیس 
  الجمعیة الوطنیة و رئیس مجلس الشیوخ أو ستین عضوا من غرفتي البرلمان. 

سمو الدستور،مقال منشور بمجلة المجلس عمار عباس، دور المجلس الدستوري في تكریس مبدأ 
  ٦٦- ٦٥،ص ٢٠١٣،سنة ٠١الدستوري ، تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري ،عدد:

تمتد الرقابة  على الحقوق العامة للأفراد سواء عن طریق التشریع المخول إختصاصھ للبرلمان ،   
لس الأمة    إلى جانب العمل بالإضافة إلى جملة یقوم البرلمان سواء المجلس الشعبي الوطني و مج

التشریعي ، بمھمھ الرقابیة و الذي تتنوع مظاھرھا من خلال آلیات متعددة  للرقابة على أعمال 
الحكومة  التي منحھا الدستور لمجلس الأمة و ھي متشابھ مع المجلس الشعبي الوطني إلا ما كان 

  إستثناءا ویمكن أن نستحضر أبرزھا المتمثلة في:  
  برنامج الحكومة بعد التصویت علیھ من المجلس الشعبي الوطني لیتم الموافقة علیھ.  تقدیم  -
  المناقشة و المصادقة على القوانین . -
الإستجواب، السؤال ، التحقیق، مناقشة بیان السیاسة العامة ،...و غیرھا.للتفصیل في أدوات  -

خدیجة،الرقابة البرلمانیة على أعمال  الرقابة البرلمانیة على الحكومة للتفصیل أكثر أنظر:خلوفي
،مذكرة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة الحقوق ،جامعة ١٩٩٦الحكومة في ظل دستور 

  و مابعدھا. ٢٠،ص٢٠٠١الجزائر،
  أنظر أیضا:

- M.Prelot et j.Boulouis, Institutions politiques et droit 
constitutionnel, Dalloz ,Paris,8e Edition , 1980  .   

-١٦من الدستور المعدل بالقانون  ١٥٥-١٥٤-١٥٣-١٥٢-١٥١- ١٥٠-١٤٩- ١٤٨راجع المواد    
٠١  
مما لا شك فیھ أن الحق في ممارسة الریاضة  ھي جزء من الحریات العامة للأفراد ، فإن إقرار لھا   

و حقوق و إعطاء ضمانات لممارستھا دون غیرھا او إستثناءا عن الأخرین بعد إعمال مبدأ أساسي 
ھو عدم التوازن بین القیم الدستوریة و بین إقرار الحقوق .إلا أن ذلك ممكن في خضم و جود 
الضرورة الإجتماعیة لبعض الفئات تقتضي أن یؤسس المشرع الدستوري حقوق وحریات و یعطیھا 
ضمانات لممارستھا إستثناءا داخل المجتمع بما یجعل الأمر غیر ضار للأخرین من جھة و یوازن في 

  حفظ التظام العام .
  ٦٥راجع :لوافي سعید، المرجع السابق ، ص  

راجع أیضا حول إقرار مبدأ المساواة و التمییز الإیجابي في تفسیر المجلس الدستوري لبعض 
النصوص : محمد منیر حساني ، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر 

الى غایة ص  ١٩٠، جامعة ورقلة ، ص ٢٠١٦عدد الخامس عشر ، جوان السیاسة و القانون ، ال
١٩٤  

من الدستوري الجزائري الحالي المعدل  نظرا للتحولات الإقتصادیة و السیاسیة و ١٨٣المادة   
الإجتماعیة و الثقافیة التي شھدھا المجتمع الجزائري فقد كان لزاما مواكبة المجتمع الدولي في إیجاد 

دة للرقابة على حقوق الإنسان و حمایتھا من الإنتھاكات المتكررة خاصة في الأزمات مكانزمات جدی
الأمنیة التي تحدث أحیانا لأسباب متعددة و لذا فقد تم إقرار اللجنة الوطنیة لترقیة و حمایة حقوق 

التي التي تقوم بمھامھا خاصة معا تعلق بالرقابة، إلا أن التحولات المؤسساتیة  ٢٠٠٤الإنسان سنة 
شھدتھا الساحة الدولیة في مجال الرقابة على حقوق الإنسان و التي تكللت بتأسیس مجلس حقوق 
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  خاتمة :
إذا كان الشائع في ممارسة الحقوق و الحریات الأساسیة للأفراد ھو   

أھم الحقوق  الجانب السیاسي و الإجتماعي إلا أن ممارسة الریاضة تشكل أحد
الأساسیة للأفراد واجب حمایتھا لإرتباطھا بالجانب الصحي و الإجتماعي و 
النفسي و حتى الإقتصادي في ظل تطور ممارستھا و تعدد أنواعھا .و زیادة 
ممارسیھا وصولا إلى الإحتراف في مجال الریاضة ووضع القوانین و اللوائح 

لدى الأفراد في المجتمع بل جانب  التي تحكمھا نظرا لما أصبحت تمثلھ من أھمیة

                                                                                                                   
الإنسان التابع للأمم المتحدة ،و الذي یعتبر لبنة جدیدة في مسار الرقابة على إنتھاكات حقوق الإنسان 

.  
قوق الإنسان و الذي تم  المتعلق بـاللجنة الوطنیة لترقیة و حمایة ح  ٠٩-٠٤راجع في ذلك :القانون
  المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق  الإنسان. ١٣-١٦إلغائھ بموجب القانون 

المعدل سنة  ١٩٨٩المتضمن التعدیل الدستوري لدستور  ٠١- ١٦و قد سبق ذلك صدور القانون 
مع تحدید الأطر العامة     ١٩٩و ١٩٨و ذلك بتنصیصھ على تأسیس المجلس في المادتین  ١٩٩٦

  صصاتھ و الجھات التي یتبع لھا.لإخت
  المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ٠٣-١٦من القانون  ٠٣المادة 

ما یلي " یؤسس  مجلس  وطني   ١٩٨في المادة   ٠١-١٦تضمن الدستور الحالي المعدل بالقانون   
ضامن   لس  " ویوضع  لدى رئیس  الجمھوریة لمجلحقوق  الإنسان  یدعى  في  صلب  النص "  ا

  الدستور .
  لس  بالإستقلالیة  الإداریة  والمالیة .لمجیتمتع  ا

لس  مھمة  الرقابة  والإنذار  المبكر  لمجمن الدستور أیضا ما یلي " یتولى  ا ١٩٩كما تضمنت المادة 
  والتقییم  في  مجال  إحترام  حقوق  الإنسان .

یة  كل  حالات  إنتھاك  حقوق  الإنسان  لس  دون  المساس  بصلاحیات  السلطة  القضائلمجیدرس  ا
التي یعاینھا  أو  تُبلّغ  إلى  علمھ  ،ویقوم  بكل  إجراء  مناسب  في  ھذا  الشأن ، ویعرض نتائج  

  تصة .لمختحقیقاتھ  على السلطات  الإداریة  المعنیة  وإذا  إقتضى  الأمر  على  الجھات  القضائیة  ا
  س  والإعلام  والاتصال  لترقیة  حقوق  الإنسان .لس  بأعمال  التحسیلمجیبادر  ا

  كما  یبدي  آراء  وإقتراحات  وتوصیات  تتعلق  بترقیة  حقوق  الإنسان  وحمایتھا .
  لس  تقریرا  سنویا  یرفعھ  إلى  رئیس  الجمھوریة  وإلى  البرلمان  وإلى  الوزیر  الأول لمجیعدّ  ا

و المتمم جملة من المبادئ و الأسس التي تحكم الحقوق و تضمن الدستور الجزائري الحالي المعدل 
  الحریات الأساسیة  

كمواكبة لھذا التطور المؤسساتي  ١٣-١٦جاء تأسیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للقانون 
الدولي من جھة، و تعزیزا للحمایة و الرقابة على أي إنتھاكات تتعلق بحقوق الإنسان و تمیز مضمون 

انون ھو توسیع إختصاصات ھذا المجلس و بنیتھ العضویة التي تبرز مدى إھتمام الدولة ھذا الق
بإعطاء الإستقلالیة لھذا المجلس و مده بكل سبل الدعم المؤدي إلى حمایة و ترقیة حقوق الإنسان 

  بالجزائر و الرقابة على اي إنتھاكات قد تجارھا في المستقبل .
على أن المجلس  ھیئة   ٢٠١٦نوفمبر  ٠٣المؤرخ في  ١٣-١٦ من القانون ٠٢و قد نصت المادة  

مستقلة  یوضع  لدى  رئیس الجمھوریة  ضامن  الدستور ، ویعمل  على  ترقیة  وحمایة حقوق 
 لس  بالشخصیة  القانونیة و الإستقلالیة  المالیة  والإداریة. لمجالإنسان مع تمتع ا
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إلزامي لتجنب الأمراض و المحافظة على الصحة و توازن النفس و غیرھا من 
  الفوائد التي تترتب على ممارستھا .

إن الحق في ممارسة الریاضة لا یقل أھمیة عن الحقوق الأساسیة الأخرى فعلى 
إعتبار سیاق ممارستھ الرغم من أن المواثیق الدولیة تتضمنھ في إطارھا العام ب

تتسم بالتعمیم لجمیع الفئات ما جعل المجتمع الدولي یقره عبر الإتفاقیات الخاصة 
و إتفاقیة حقوق الـأشخاص ذوي الـإعاقة  ١٩٨٩على غرار إتفاقیة حقوق الطفل 

و غیرھا من ما تضمنھ الصكوك الإقلیمیة في إطارھا العام دون  ٢٠٠٦لسنة 
ثیقة متخصصة ماعدا ما علق بإقرار الجمعیة العامة للأمم التنصیص علیھ في و

بعنوان " الریاضة   ٢٠٠٣نوفمبر  ٠٣المؤرخ في  ٠٥/٥٨المتحدة للقرار 
بوصفھا وسیلة لتعزیز التعلیم و الصحة و التنمیة و السلام" ، و الذي سبقة إقرار 

  .١٩٧٨المیثاق الدولي للتربیة البدنیة،  والریاضة الصادر سنة 
أصبح من الضروري أن یتم اقرار وثیقة دولیة تتضمن إقرار ممارسة لقد 

الریاضة كحق من حقوق الـإنسان بشكل مستقل، مع وضع أبیات مستقلة للرقابة 
على إلتزامات الدول لا سیما في ظل التمییز العنصري و تمیم الریاضة و 

  وتأثیرھا الـإقتصادي .
الدول العربیة في مجال توسیع  إن الجھود التي تبذلھا الجزائر على غرار  

الحق لممارسة الریاضة لا سیما في الأعمار الأولى لفئة الطفولة و الشباب في 
المؤسسات التربویة و المھنیة لما لھا من فائدة في ھاتھ السنوات العمریة ، 
بالإضافة الى وضعا لتشریعات متخصصة في مجال الریاضة على غرار القانون 

ستھا من أجل نبذ التمییز و إعمال الرقابة على ممارستھا و ضبط ممار  ٠٥- ١٣
  عبر مؤسسات الدولة .

إن التأثیر الواسع للریاضة من خلال ممارسیھا كنشاط بدني یتصل   
بالمحافظة على الصحة و الجانب النفسي والإجتماعي، بالإضافة إلى متابعتھا 

طھا بالجانب الإقتصادي الشعبیة بإعتبارھا نشاط ترفیھي ،و ما ینجم عنھ من إرتبا
والإعلامي ما جعلھا تصبح ذات أھمیة بعد أن أصبحت تنظم  في شكل منافسات 
ریاضیة محلیة و دولیة ویتم تأطیرھا تجاریا ما جعل مداخیل النشاطات الریاضیة 

  تنافس القطاعات الأخرى بل أصبحت تحت غطاء إقتصادي كبیر جدا.
صة في الدول النامیة والفقیرة. لا إلا أن یبقى واقع ممارسة الریاضة خا  

یعد أن یكون القیام بنشاط ترفیھي و تسلیة لا ترق لأن تصبح حقا أساسیا للأفراد 
في المجتمع. لا سیما في ظل إنعدام تنظیمھا إلا ماكان منھا في إطار جمعیات، 
بالإضافة إلى عدم وجود وسائل ممارستھا خاصة ما تعلق بضعف البینة القاعدیة 
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ونقص التأطیر الریاضي المؤھل وعدم توفر التمویل  أت الریاضیة،للمنش
  للنشاطات الریاضیة.

  المراجع:
  النصوص القانونیة: -٠١
 الدستور الجزائري 
  ١٩٧٨المیثاق الدولي للریاضة و التربیة البدنیة منظمة الأمم المتحدة التربیة و التعلیم و الثقافة سنة 

ومراجعتھ سنة  C26 / 10.1بقرار  ١٩٩١، و تم تعدیلھ سنة C20 / 1 / 4.5 / 2بموجب قرار المؤتمر العام 
 http://en.unesco.org/sportcharter. المزید من المعلومات على  الرابط  C38 / 43بقرار  ٢٠١٥
  ١٩٩٠إتفاقیة حقوق الطفل لسنة  
  ة  بعنوان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحد  ٢٠٠٣نوفمبر  ٠٣المؤرخ في  ٠٥/٥٨القرار

 الریاضة بوصفھا وسیلة لتعزیز التعلیم و الصحة و التنمیة و السلام.
  و التي صادقت الجزائر على  علیھا و ملحقھا   ٢٠٠٥إتفاقیة باریس المتعلقة بمكافحة المنشطات لسنة

 ٠١صادرة بتاریخ ٠٨، الجریدة رسمیة رقم ٢٠٠٦سبتمبر  ٠٢المؤرخ في ٣٠١ -٠٦بالمرسوم الرئاسي رقم 
  ٢٠٠٦أكتوبر 
 ٢٠٠٨التي دخلت حیز التطبیق  ٢٠٠٦شخاص ذوي الإعاقة إتفاقیة حقوق الأ.  
  المتعلق بالإجراءات المدنیة و الـإداریة. ٠٩-٠٨القانون  
  المتعلق بترقیة و حمایة الأشخاص المعاقین ٠٩-٠٢القانون  
  المتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیـة و الریاضیة وتطویرھا  ٠٥-١٣القانون  
 المتعلق بحمایة الأشخاص المسنین. ٢٠١٢  دیسمبر  ٢٩المؤرخ في  ١٢-١٠قانونال  
  المتعلق بحمایة المسنین . ١٠-١٢القانون  
  المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق  الإنسان. ١٣-١٦القانون  
  ٢٠٠٩مایو سنة  ١٢الموافق  ١٤٣٠جمادي الأولى عام  ١٧مؤرخ في  ١٨٤-٠٩مرسوم تنفیذي رقم 

ات والمقاییس الخاصة بالمصادقة التقنیة والأمنیة على المنشآت القاعدیة الریاضیة المفتوحة للجمھور یحدد الإجراء
 وكذا كیفیات تطبیقھا.

  الكتب باللغة العربیة:
 .نبیل راغب ،أخطر مشكلات الشباب ،دار غریب للطباعة و النشر ،القاھرة ،بدون سنة نشر  
 حسن   ١٩٨٠نماء العربي ،القاھرة ،الطبعة الثانیة ،مصطفى حجازي ،التخلف الإجتماعي ،معھد الإ

  .٠١، ط ٢٠٠٢أحمد الخضیري، العولمة ،مجموعة النیل العربیة ،القاھرة ،
  حسن أحمد الشافعي،التشریعات في التربیة البدنیة و الریاضیة ،الطبعة الأولى ،دار الوفاء ،الإسكندریة
،٢٠٠٤  
   محمد شبل ،ألیات الحمایة الدولیة لحقوق الـإنسان و  عمر حفصي فرحات ،أدم قاسم قبي،بدر الدین

  ٢٠١٢حریاتھ الأساسیة ، دار الثقافة للتوزیع و النشر ،عمان بالأردن ،
  محمد المجذوب،التنظیم الدولي النظریة و المنظمات العالمیة و الإقلیمیة و المتخصصة ،منشورات

   ٢٠٠٧الحلبي الحقوقیة ،
 ١٩٩٧ط في القانون الدولي العام ، مكتبة الثقافة ، الأردن ، عبد الكریم علوان خضیر ، الوسی   
 -  ، ٢٠٠٦جمال مانع عبد الناصر ، التنظیم الدولي ، دار العلوم ، الجزائر.  
  ، بن عیسى أحمد ، الحمایة القانونیة الدولیة و الوطنیة للأطفال المسعفین، مركز الكتاب الأكادیمي

  ٢٠٢٠طبعة لسنة 
 ایة القانونیة للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء قواعد القانون الدولي  و التشریع بن عسى أحمد ، الحم

 ٢٠١٨الجزائري ، دار النشر الجامعي الجدید ، الجزائر ، 
  دار الوفاء لدنیا   ٠١حسن أحمد الشافعي، التمویل و التأجیر التمویلي في التربیة البدنیة الریاضیة،ط ،

  ٢٠٠٦الطباعة والنشر، الإسكندریة، 
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  إبراھیم محمد عبد المقصود و حسن أحمد الشافعي، الموسوعة العلمیة لإدارة الریاضة، دار الوفاء لدنیا
  ٢٠٠٤الطبع والنشر، الإسكندریة ، سنة

  ،٢٠٠٠عفاف عبد المنعم درویش، كتاب الإمكانیات في التربیة البدنیة،دار النشر للمعرفة 
  المقالات : -٠٣
   الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة و  محمد منیر حساني ، الحمایة

  ، جامعة ورقلة ٢٠١٦القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان 
 -  بن عیسى أحمد ،الإطار المؤسساتي و القانوني لمكافحة المنشطات ، مجلة المستقبل ، المركز

  .٢٠١٨، سنة ٠٢الجامعي بأفلو ، العدد 
  الأطر القانونیة  الإجرائیة و الموضوعیة للوقایة من العنف الریاضي" ،منشور بن عیسى أحمد ،

  .٢٠١٥،سنة٠٢بمجلة البحوث في الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة إبن خلدون تیارت ،الجزائر،عدد:
  بن عیسى أحمد،الحمایة القانونیة للأشخاص المسنین في القانون الدولي و التشریع الجزائري، مجلة
  ٢٠١٩،،سنة٦٦ریة، جمھوریة العراق ، عددمستنصریة للدراسات الدولیة و العربیة ، جامعة المستنصال
  عمار عباس، دور المجلس الدستوري في تكریس مبدأ سمو الدستور،مقال منشور بمجلة المجلس

  ٢٠١٣،سنة ٠١الدستوري ، تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري ،عدد:
 مذكرة ماجستیر غیر ١٩٩٦انیة على أعمال الحكومة في ظل دستور خلوفي خدیجة،الرقابة البرلم،

  ٢٠٠١منشورة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،
  محمد منیر حساني ، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة و

  ، جامعة ورقلة٢٠١٦القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان 
  :المذكرات  -٠٤
   بن عكي رقیة صونیة ،ظاھرة الإنحراف عند ریاضي النخبة  في ضوء الضوابط القانونیة الجزائریة

   ٢٠٠٦/٢٠٠٧،معھد التربیة البدنیة ،٠٣،مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائر 
  ١٩٩٨، الجزائر، ٢ناصر دادي عدون: إقتصاد المؤسسة، دار المحمدیة العامة، ط  
 یل المنشآت الریاضیة و متابعة تمویلھا ،مذكرة ماجستیر غیر منشور ناین إبراھیم محمد ،ألیات تمو

  ٢٠١١/٢٠١٢،معھد التربیة البدنیة ،٠٣،جامعة الجزائر 
  لوافي سعید، الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریات السیاسیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر غیر

   ٢٠٩/٢٠١٠منشورة ورقیا ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، دفعة 
  محمد منیر حساني ، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة و

  ، جامعة ورقلة ٢٠١٦القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان 
  مذكرة ماجستیر غیر ١٩٩٦خلوفي خدیجة،الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور،

 و مابعدھا. ٢٠،ص٢٠٠١،جامعة الجزائر،منشورة ،كلیة الحقوق 
  المراجع باللغة الـأجنبیة  -٠٥
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